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574669 ‐ ما حم الإئتمام بمن يستند ف صلاته حال القيام؟

السؤال

يصل بنا الإمام قائما، ولن يستند عل الحائط لعذر، ويركع، ويسجد، فهل تصح الصلاة وراءه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

القيام ف الصلاة المفروضة ركن من أركانها، ولا تصح الصلاة بدونه لمن كان قادرا عليه، باتفاق العلماء.

فإن عجز الملَّف عن القيام، أو كان القيام يزيد ف مرضه، أو يلحقه منه مشقة زائدة عن المعتاد، جاز له أن يصل قاعدًا، ولا

إثم عليه ف ذلك.

فعن عمرانَ بن حصين رض اله عنْه قَال : "كانَت بِ بواسير فَسالْت النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم عن الصَة فَقَال: صل قَائما

، فَانْ لَم تَستَطع فَقَاعدًا ، فَانْ لَم تَستَطع فَعلَ جنْب رواه البخاري (1066).

وهذا الحديث أصل ف بيان التخفيف ف أحوال المريض، وترتيب الرخص بحسب الاستطاعة.

قال ابن عبد البر رحمه اله:

"وأوضح ذلك الإجماعُ الذي لا ريب فيه؛ فإنَّ العلماء لم يختلفوا أنه لا يجوز لأحد أن يصلّ، منفردا أو إماما، قاعدًا، فريضته

الت كتبها اله عليه، وهو قادر عل القيام فيها، وأنَّ من فعل ذلك ليس له صلاة، وعليه إعادة ما صلَّ جالسا؛ فيف يون له

أجر نصف القائم وهو آثم عاصٍ لا صلاة له؟!...

وأجمعوا أنَّ فرض القيام ف الصلاة: عل الإيجاب، لا عل التَّخيير" انته من "الاستذكار" (2/180).

وقال النووي رحمه اله : " أجمعت الأمة عل أن من عجز عن القيام ف الفريضة: صلاها قاعدا ولا إعادة عليه , قال أصحابنا

: ولا ينقص ثوابه عن ثوابه ف حال القيام , لأنه معذور , وقد ثبت ف صحيح البخاري أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال

: ( إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ) .

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/574669/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%89%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85


5 / 2

قال أصحابنا : ولا يشترط ف العجز أن لا يتأتّ القيام ، ولا يف أدن مشقة ، بل المعتبر المشقة الظاهرة ، فإذا خاف مشقة

شديدة، أو زيادة مرض أو نحو ذلك، أو خاف راكب السفينة الغرق، أو دوران الرأس: صل قاعدا ولا إعادة " انته من

"المجموع" (4/201).

ثانياً:

الاستناد ف الصلاة نوعان:

1-الاستناد القوي، بحيث لو زال ما استند عليه سقط، هو بمنزلة ترك القيام، عند الجمهور، فإن كان ف الفريضة مع العجز

عن القيام: فلا حرج. وإن كان مع القدرة عل القيام بطلت الصلاة.

2-الاستناد الضعيف، بحيث لو أزيل ما استند عليه لم يسقط، وهذا مروه لغير حاجة، فإن كان لحاجة لم يره.

قال ابن النجار الفتوح، رحمه اله، ف جملة مروهات الصلاة:

" واستناد إل جدار أو نحوه ‐أي يره‐؛ لأنه يزيل مشقة القيام. وإنما يره إذا كان بلا حاجة إليه؛ " لأن النب صل اله عليه

.(180 /2) "من "شرح المنته ،مصلاه يعتمد عليه" رواه أبوداود. انته وسلم لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا ف

وجاء ف "شرح دليل الطالب" (1/338).

.مشقَّةَ القيام نحوِ جدارٍ ونحوِه؛ لأنَّه يزيل إل ره أنْ يستندَ بلا حاجةوي "

فلا يره مع الحاجة؛ لأنَّ النَّبِ صل اله عليه وسلم لما أسن، وأخذَه اللَّحم، اتخذَ عمودا ف مصَّه يعتمدُ عليه. رواه أبو داود.

الاستناد ا معها فلا يضرأم ،الحاجة هذا مع عدم .صلاتُه، لأنَّه كغيرِ قائم ما استنَدَ إليه، بطلت زيللو ا يقع فإن استندَ بحيث

.انته ."برٍ، ومشقَّةمطلقًا، والحاجةُ: كضعفٍ، وك

ثالثاً:

ذهب جمهور أهل العلم إل أنّ من لا يستطيع القيام ف الفريضة إلا مستنداً الاستناد القوي إل جدار أو عصا وجب عليه ذلك.

"هلَيدُ عتَمعي هَّصم ا فودماتَّخَذَ ع ،ماللَّح لمحو نسا الَم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را" ،نصحم سٍ بِنْتقَي معن ا

.رواه أبو داود (948) وصححه الألبان

قال الحصف الحنف رحمه اله:
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وإن قدر عل بعض القيام ولو متئا عل عصا أو حائط قام لزوما بقدر ما يقدر ولو قدر آية أو تبيرة عل المذهب انته من

"الدر المختار شرح تنوير الأبصار" (ص101).

وقال ابن الجلاب المال رحمه اله:

ولا يستند إل جدار، ولا يت عل عصا، ف متوبة ولا غيرها، إلا من ضرورة انته من "التفريع ف فقه الإمام مالك بن أنس"

.(1/73)

وقال النووي رحمه اله:

" ف مذاهب العلماء ف الاعتماد عل شء ف حال القيام:

قد ذكرنا تفصيل مذهبنا.

قال القاض عياض، ف مسائل قيام الليل ف شرح مسلم:

اختلف السلف ف جواز التعلق بالحبال ونحوها، ف صلاة النفل، لطولها: فنه عنه أبو بر الصديق وحذيفة رض اله عنهما،

ورخص فيه آخرون.

قال: وأما الاتاء عل العص فجائز ف النوافل باتفاقهم؛ إلا ما ح عن ابن سيرين من كراهته وقال مجاهد ينقص من أجره

بقدره.

وأما ف الفرائض: فمنعه مالك والجمهور. وقالوا من اعتمد عل عصا أو حائط ونحوه، بحيث يسقط لو زال: لم تصح صلاته.

قال: وأجاز ذلك أبو ذر وأبو سعيد الخدري وجماعة من الصحابة والسلف.

قال: وهذا إذا لم ين ضرورة.

فإن كانت: جاز، وكان أفضل من الصلاة جالسا. واله أعلم " انته من "المجموع" (3/ 264).

رابعاً:

تصح صلاة المستند بالناس، ويصلون خلفه قياماً؛ وذلك أن الائتمام يون بالصورة الظاهرة، وقد صل قائماً ف ظاهر الأمر.

وحديث أم قيس انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم لَما اسن وحمل اللَّحم، اتَّخَذَ عمودا ف مصَّه يعتَمدُ علَيه رواه أبو داود

.(948) وصححه الألبان
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ولم يفَرق بين كون ذلك ف فريضة أو نافلة. ولا بين كونه إماما أو منفردا .

واعتبر الفقهاء المستند قائما؛ بل ألزموه بالقيام إن قدر عليه مستندا، عوضا عن القعود.

قال ابن قدامة رحمه اله:

وإن قدر عل القيام، بأن يت عل عص، أو يستند إل حائط، أو يعتمد عل أحد جانبيه، لزمه؛ لأنه قادر عل القيام من غير

ضرر، فلزمه، كما لو قدر بغير هذه الأشياء انته من

.(571 /2) "المغن"

وقال الشوكان رحمه اله:

"وقد ذكر جماعة من العلماء: أن من احتاج ف قيامه إل أن يت عل عصا أو عاز أو يستند إل حائط أو يميل عل أحد

جانبيه: جاز له ذلك.

وجزم جماعة من أصحاب الشافع باللزوم، وعدم جواز القعود، مع إمان القيام مع الاعتماد. منهم المتول والأذرع، وكذا

قال باللزوم ابن قدامة الحنبل" انته من "نيل الأوطار" (2/ 390).

وقال الشيخ محمود خطاب السب رحمه اله:

«واختلفوا ف لزوم القيام مستندًا حينئذ فذهبت الحنفية والحنابلة وجماعة من الشافعية إل وجوب القيام مستندًا، وقالت

المالية لا يجب القيام مستندًا بل يستحب وبه قال القاض حسين من الشافعية" انته من  "المنهل العذب المورود شرح سنن

أب داود" (6/ 54).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

«ويجب القيام، ولو معتمدا.

ن ذلك، وإن لم أعتمد لم أستطع، فلا تقلنجدار أم عمود، أو عل عصا أو عل فلو قال قائل: أنا لو قمت معتمدا عل

رجلاي؟

فنقول: يجب عليك القيام، ولو معتمدا؛ لعموم الأدلة» انته من "الشرح الممتع عل زاد المستقنع" (3/ 293).

وخلاصة القول:
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أنّه إذا كان إمامم يستند عل الحائط حال القيام لعذر فصلاته صحيحة وجائزة من غير كراهة، وصلاتم خلفه صحيحة ولا

كراهة فيها.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

"كل من صحت صلاته صحت إمامته، ولا دليل عل التفريق بين صحة الصلاة وصحة الإمامة، فما دام هذا يصل صلاة

صحيحة؛ فيف لا أصل وراءه" "الشرح الممتع عل زاد المستقنع" (4/ 217).

واله أعلم.


